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ا عربيًا يخضع لحكم إسرائيل  نجم عن نكبة عام 1948م أن أصبحت القدس قسمين، واحدً
وسـيادتها، ويشـمل هذا الجزء الضواحي التي أقيمت خارج أسـوار المدينة القديمة، ابتداءً 
من الربع الأخير من القرن التاسـع عشر وتقع غربي باب الخليل، وتشـمل الأحياء اليهودية 
مت  ر أهلها خـلال النكبة مثل: الطالبيـة والقطمون. كذلك ضُ والأحيـاء العربيـة التي هجّ
أراضي القـر￯ الفلسـطينية المهجرة غرب المدينـة إلى المدينة الخاضعة للسـيطرة الإسرائيلية 
مثـل: عـين كارم والمالحة ودير ياسـين ولفتا وغيرهـا. ثم قامت إسرائيل بعد ذلك بتوسـيع 
حـدود بلديتهـا لتشـمل منطقة تصل إلى نحـو 40000 دونم، وأقرب نقطة في هذه المسـاحة 
ا في نقطة التقائه بشـارع الملك  للمدينـة القديمـة تقع في منتصف شـارع مأمن االله، وتحديـدً

داود.

ا قانونيًّا في الهيئة الفلسطينية  ، ماجسـتير في القانون، عمل محاميًا، ومستشـارً (1) أحمد محمود الرويضي، محامٍ
ا  ا لمركز حقوق المواطن التابع للملتقى الفكري العربي بالقدس، ثم رئيسً المسـتقلة لحقوق الإنسـان، ومديرً
ا لشـؤون القدس في ديوان الرئاسـة الفلسطينية  لوحدة القدس في ديوان الرئاسـة الفلسـطينية، ومستشـارً
ا لمكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي لد￯ دولة فلسطين، أشرف على إعداد الخطة  ا ومديرً وحاليًّا سـفيرً
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أما القدس الشرقية التي تشمل كامل البلدة القديمة، فأصبحت تحت سلطة المملكة الأردنية 
الهاشمية، حيث قامت المملكة الهاشمية بتوسيع حدود بلدية القدس التي خضعت لسيادتها 
لتضم مناطق من وادي الجوز وسلوان وجبل الزيتون والشيخ جراح بمساحة إجمالية تصل 

إلى حوالي 6000 دونم.

في السـابع مـن حزيران، أتمت إسرائيل احتـلال الجزء الشرقي من مدينـة القدس، الذي كان 
ا تحت الحكم الأردني، وتشـكلت إدارة عسكرية إسرائيلية للمدينة، وباشرت السلطات  واقعً
الإسرائيلية بسلسلة من الإجراءات العملية التي هدفت إلى دمج شطري المدينة فأزيلت بوابة 
 ￯مندلبـاوم التي كانت نقطـة العبور بين القدس الغربية والشرقيـة، وأزيلت الحواجز الأخر
التـي كانت تفصل بين جزأي المدينة وامتدت على طول «الخط الأخضر» الذي أفرزته اتفاقية 

الهدنة التي وقعت بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل في نيسان 1949.

وبتاريـخ 11 حزيران 1967، اجتمعـت الحكومة الإسرائيلية لأجل وضـع القالب القانوني 
 ، ا للقانـون الإسرائيلي، وتم ذلك خلال أسـبوعين أو أكثر قليلاً لضـم القـدس الشرقية وفقً
إذ صادقـت الحكومـة الإسرائيليـة عـلى ثلاثة مشـاريع قوانـين بتاريخ 25 حزيـران 1967، 
وأجري إحصاء للسكان في المناطق التي تقرر ضمها بتاريخ 26 حزيران 1967 وأقر البرلمان 
الإسرائيلي مشـاريع القوانين الثلاثة بتاريخ 27 حزيـران 1967، وبتاريخ 28 حزيران 1967 
صـدر مرسـومان حكوميان بموجـب القوانين الجديدة، حـدد أحدها حـدود المنطقة التي 
ن الثاني بلدية القدس الغربية من بسـط نفوذها على المنطقة الجديدة وتم  جر￯ ضمها، ومكّ

حل المجلس البلدي وأمانة القدس بتاريخ 29 حزيران 1967.

ركزت السياسات الإسرائيلية على إبقاء نسبة الفلسطينيين في المدينة بنسبة لاتتجاوز 28 بالمئة 
ا إلى الخلاصات التي وصلت إليها (لجنة جافني)  من مجمل سـكانها في شقي المدينة، اسـتنادً
الوزارية الإسرائيلية التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية في العام 1973 والتي درست الزيادة 
الفلسطينية للسكان بفعل ضم أحياء جديدة للقدس بعد العام 1967 والنقص في عدد اليهود 
فيها، موضوع النسبة السكانية الفلسطينية والزيادة فيه، دفع إسرائيل إلى وضع مخطط هيكلي 
جديد للمدينة في العام 2000 هو (مخطط القدس 2000)، حيث إن هذا المخطط من جملة ما 

ا لأهدافه التي ذكرها: يهدف وفقً

الإسـتراتيجية للتنميـة القطاعية في القدس الشرقية، ودراسـة الأبعـاد القانونية والهندسـية لمخطط 2020 
الإسرائيلي للقدس، وآخر إصداراته والتي اعتمد تحضير هذه الورقة عليها كتابه «الآليات القانونية للدفاع 

عن الأملاك العقارية في القدس» من إصدارات دار الجندي للنشر والتوزيع، القدس، 2012.
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ا  «في سـنة 2020 متوقـع أن يكون تعداد سـكان القدس 947 ألف شـخص، منهـم 589 ألفً
ا وآخـر (37٫8 بالمئة)، يجب القـول إن التوقعات تبين  ا عربً ا (62٫2 بالمئـة) و358 ألفً يهـودً
ا للأغلبية اليهودية في القدس، معظم الزيادة السكانية المتوقعة حتى سنة 2020  ا كبيرً تراجعً
هي لد￯ السـكان العرب. الطموح السـياسي للمحافظة على نسـبة 70 بالمئة يهود مقابل 30 
بالمئـة عرب لاتبدو على أنهـا واقعية بناء على نتائج التوقعـات دون حدوث تدخل تخطيطي 

وسلطوي».

يكشف هذا الذي ورد في المخطط الهيكلي 2000 للقدس، الوجه الحقيقي له، والذي أهم ما 
يهدف له تقليص عدد الفلسطينيين في المدينة، وبناء مزيد من المستعمرات والأحياء اليهودية 

الجديدة التي تحقق أغلبية يهودية مطلقة، وخاصة في القدس الشرقية.

:«

 «إ��ا������� ا���س  �� ��ا�´ �ا��١. ��ا��  �
2. بـدأت إسرائيـل في المراحـل الأولى مـن الاحتلال تكريـس الاحتلال والضـم، وبدأت 
الإخضـاع الفعـلي للمواطنـين والأرض للقوانين والمصالـح الإسرائيليـة. ولإتمام إخضاع 
وتبعيـة القـدس للقانـون الإسرائيلي، صدر بتاريـخ 11 حزيران 1967 قـرار حكومي، ضم 
ل لجنة وزارية لتصوغ الغطاء القانوني الإداري  بموجبه القدس الشرقية إلى إسرائيل، وشـكّ
لذلـك، وفي 27 من الشـهر ذاته، أقرت إسرائيـل بسريان قانون قضـاء وإدارة إسرائيل على 
القـدس (قانـون معـدل لقانون أنظمة السـلطة والقضاء (رقم 11) لسـنة 1967)، ثم في 27 
ا، تم بسـط نفوذ البلدية الإسرائيلية على القـدس (قانون معدل لقانون  من الشـهر ذاته أيضً
البلديـات (رقـم 8) لسـنة 1967). ثـم في 1968/8/14 تـم سـن قانـون تسـويات قضائية 
وإداريـة لسـنة 1968، وجاء هذا القانـون كما يفيدنا الشرح المرفق بمـشروع القانون مكملاً 
لقانون تعديل أنظمة السلطة والقضاء (رقم 11) لسنة 1967، الذي وضع الأساس القانوني 
لسريان القضاء والإدارة الإسرائيليين على القدس الشرقية، وجاء قانون عام 1968 (والذي 
جـر￯ تعديله وصـدوره في نص مدمج في العـام 1970) ليرتب ويؤمن انتقـال المنطقة التي 

ها وسكانها لتخضع للقانون الإسرائيلي. جر￯ ضمّ

3. بعـد الضم الإسرائيـلي للقدس الشرقية، أجـرت الحكومة الإسرائيلية إحصـاءً للمواطنين 
الفلسـطينيين في هذه المدينة، تمخض عنه تسـجيل 66000 فلسـطيني يقطنون الشطر الشرقي، 
44000 منهـم يقطنـون فيـما كان يطلق عليه اسـم القدس الشرقية قبل حرب العـام 67، أما ما 

تبقـى أي الـ22000 فلسـطيني فكانـوا يقطنون بقية المناطق التي تم ضمهـا بعد الحرب. وتبدأ 
المشـكلة القانونيـة لمواطني القدس، من النظرة الإسرائيليـة القانونية إليهم، والذي تظهر جليًّا 
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من خلال تطبيق قانون الإقامة الدائمة لعام 1952، وتعديلاته في العام 1974، إذ تعتبر إسرائيل 
Citi- في دولة إسرائيل وليسـوا مواطنين Residents الفلسـطينيين المقيمين في القدس مقيمين

zens، وبالتالي ليس لهم أي حقوق في مجال المواطنة وإنما عليهم التزامات الإقامة.

4. أعلنـت إسرائيـل منـذ 27 حزيـران العـام 1967 أن المنطقـة الجغرافية التي تشـمل حوالي 
71000 دونـم مـن أراضي القدس الشرقيـة والضفة الغربية المحيطة بها جـزء من منطقة نفوذ 
بلدية القدس الإسرائيلية وجزء لايتجزأ من أراضي دولة إسرائيل. هذا الإعلان يحمل بطياته 
الصبغـة القانونيـة لفرض سـيادة الحكم الإسرائيـلي في هذه المنطقة لتصبـح خاضعة بالكامل 
وبصـورة مطلقـة لـلإدارة والقانـون الإسرائيليـين. النتيجة القانونيـة لذلك هـي أن القانون 
الوحيـد الـذي يتم تطبيقه في القدس الشرقيـة هو القانون الإسرائيـلي والإدارة الوحيدة التي 
يكـون بيدها زمام الأمور والسـلطات المطلقة بالقدس الشرقيـة هي الإدارة الإسرائيلية. بهذا 
ا للقانـون الإسرائيلي تخضـع للقانـون والإدارة الإسرائيلية،  أصبحـت القـدس الشرقيـة وفقً

المرجعية الوحيدة للممارسات والإدارة في القدس الشرقية هي القانون الإسرائيلي المحلي.

5. أصبحت المؤسسات الإسرائيلية هي المسؤولة الوحيدة عن الخدمات في القدس الشرقية 
وأصبحـت جميع الأمور المدنية والأخر￯ مرجعيتهـا أذرع الحكم الإسرائيلية. كذلك اعتبر 
القانون الإسرائيلي أن إسرائيل صاحبة سـيادة مطلقة بالمحاكم والإجراءات القانونية، وأن 
كل قضية كانت معلقة قبل 5 حزيران 1967م سيتم النظر بها في المحاكم الإسرائيلية حسب 

القانون الإسرائيلي.

6. تطبيـق سلسـلة مـن القوانـين لمصـادرة الأراضي والعقـارات في القـدس أهمهـا: أنظمة 
الطـوارئ لسـنة 1945، قانـون الغابات لسـنة 1926، قانون أراضي الموات –البور - لسـنة 
1921، قانـون تسـوية الأراضي لسـنة 1928، قانـون وضـع اليـد عـلى الأراضي في حالات 
الطوارئ لسنة 1950، قانون أملاك الغائبين لسنة 1950، وقانون سلطة التطوير سنة 1950، 
قانون اسـتملاك الأراضي والتعويض سـنة 1953، وقانون صندوق أراضي إسرائيل لسـنة 
1953، قانون وضع اليد المؤقت سـنة 1956، قانون تقادم الزمن سـنة 1958، قانون أراضي 
إسرائيل سـنة 1960، قانون الأراضي سـنة 1961، قانون تسـوية الحقوق في الأراضي سـنة 

1919 وقانون الاستيطان الزراعي سنة 1967.


 ا���س:� 
�¸ �£·�اف ا�����¯ ا���¡�
 �¶را��
٢. ا��
يرتكـز الفكر التخطيطي الإسرائيلي في القدس على منطلقات أيديولوجية، يمكن تلخصيها 

بالتالي:
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، وذلك مـن خلال البحث عن مـبررات قانونية أو تاريخية  1. الاسـتيلاء عـلى الأرض أولاً
لتبرير هذا الفعل، وبالتأكيد فإن المصالح الإسـتراتيجية الإسرائيلية تعدّ البوصلة الأسـاس 

في عملية التخطيط الحضري.

2. تسخير التغيرات السكانية بالتوافق ومصلحة التخطيط الأيديولوجي، وذلك عبر التأثير 
 ،￯ا للسكان الفلسطينيين من جهة أخر ا للسـكان اليهود من جهة، وطردً في السـكان، جذبً

وبهذا تترابط السيطرة على الأرض مع خلق وقائع ديموغرافية عليها.

ا تنموية، والتي تخفي  3. وبالتالي، على المخطط الإسرائيلي أن ينفذ مخططاته، التي تبدو أحيانً
ا تظهر بشكل واضح - المصالح الاحتلالية المباشرة والإستراتيجية. في طياتها - وأحيانً

إن التخطيط الهيكلي استخدم كوسيلة لمنع البناء العربي، وبناء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية 
ا يتضح حجم الوسـائل القانونية التي تُسـتخدم كآلية  عـلى أراضي القـدس، ومن خلاله أيضً
للاسـتيلاء عـلى الأملاك العقارية في القدس بحجة اسـتخدامها للمصلحـة العامة أو أراضٍ 
أثرية يتم وضع اليد عليها من قبل أجهزة مختلفة في الحكم الإسرائيلي، لذلك سنسـلط الضوء 

على التخطيط الهيكلي للقدس كآلية متبعة للاستيلاء على الأراضي في القدس.

ـا قانونيًّا، وإنما هو  إن الدافـع الرئيس وراء سياسـات لجان التخطيـط الإسرائيلي ليس دافعً
ما يسـمى «بالميزان السـكاني» أو «بالنسـبة السـكانية»، بمعنى المحافظة على نسـبة السكان 
اليهود مقابل نسـبة السـكان العرب، وجغـرافي، بمعنى خلق تواصل بـين المناطق اليهودية 
لمنع التواصل والتوسع للمناطق العربية، ومما يؤكد ذلك أن الحكومة الإسرائيلية تبنَّت عام 
1973م توصيات «لجنة جافني»، الخاصة بوضع خطة عمل إسرائيل بالقدس، والتي كانت 

توصيتها الرئيسـة والمركزية هي المحافظة على النسـبة السـكانية لليهود مقابل نسبة السكان 
الفلسـطينيين في القـدس كـما كانـت في أواخر سـنة1972 م، وهـي نسـبة 73٫5 بالمئة يهود 
مقابل 25٫5 بالمئة فلسـطينيون، هذا الهدف كان ومازال حتى اليوم الدافع وراء السياسات 

التخطيطية لبلدية القدس.

�¸ �£·�اف ا����¯ ا���¡�
 (ا���س ٢٠٠٠)�
١,٢ ا��
بـادرت بلديـة القـدس الإسرائيلية إلى إعداد مخطط هيـكلي جديد للمدينـة، وهو ما يعرف 
بمخطـط (القـدس 2000) ويعـرف بـين العامة باسـم (مخطـط 2020)، والذي تـم إعداده 
بمـوازاة إعداد مخطط لواء القدس الإسرائيلي، والذي يشـمل حدود بلدية القدس حسـب 

التعريف الإسرائيلي.
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وقـد صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في مدينة القدس على هذا المشروع في صيغته 
الأولى في أيلول 2008، ثم تم تعديل المخطط حسـب قرار اللجنة اللوائية وإعداده للإيداع 
في أيـار 2009. ولم يقـر هذا المشروع نهائيًّا بسـبب رفض وزير الداخلية الحالي) إيلي يشـاي) 
المصادقـة عليه، والسـبب كما أشـيع، هو اعـتراض الوزير على المسـاحات المخصصة للبناء 
ر مخطط القـدس 2000 الأدوات التخطيطية مـن أجل الأهداف  العـربي، رغم قلتها، يسـخّ
السياسـية الاسـتيطانية في القدس، فمثلاً بين أهداف سياسة التطوير كما جاء في التقرير رقم 

4 لـ «المخطط المقترح وسياسات التخطيط» حددت بلدية القدس ما يلي:

«تـوازن ديموغرافي «بنـاء على قرارات الحكومة» هذا الهدف. كما عرضته بلدية القدس وتم 
تبنيـه في اجتماعات الحكومـة حول الموضوع. يتوخى الحفاظ على نسـبة 70 بالمئة من اليهود 
مقابل 30 بالمئة من العرب. توقعات السكان، أسوة بتلك التي عرضت في أطر أخر￯ تشير 
إلى أن الهـدف غـير قابل للتنفيذ في الفـترة المرئية. وأن الاتجاهـات الديموغرافية منذ أواخر 
سـنوات الـ60 تبعد القدس عن الهدف المقرر. منذ بداية سـنوات الـ90 لا يوجد في القدس 

نسبة 70 بالمئة - 30 بالمئة بشكل مستمر».

فالهـدف المركزي للمخطـط المذكور هو تحقيق التـوازن الديموغرافي، ومـع ذلك، يتضمن 
تنفيذ المشروع الهيكلي الجديد للقدس تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها:

أ. تكريس مدينة القـدس باعتبارها «عاصمة دولة إسرائيل الموحدة ومدينة العالم»، ويجري 
التعامـل مـع القدس العربية كجزء لايتجزأ من المدينة، حيـث يجري تثبيت ضمها وإلحاقها 
بالقـدس الغربيـة، عـن طريق محو أي أثـر للخط الأخـضر، وجعل أية عمليـة للفصل بين 

القدس الغربية والقدس العربية عملية أشبه بالمستحيلة.

ب. تقليل عدد سـكان القدس العرب، حيث لايتعد￯ نسـبة الـ30 بالمئة من سـكان المدينة 
الموحدة (بالتعريف الإسرائيلي). 

• تحديـد الأراضي الفلسـطينية المؤهلة للتوسـع السـكاني الفلسـطيني كأراضٍ خضراء 
مفتوحـة أو كمحميـات، أو متنزهـات (مثـل حي البسـتان ووادي حلـوة وجبل المكبر 

وجبل المطلع).

• زيادة المساحات المخصصة لسكن اليهود، إن كان ذلك عن طريق توسيع المستوطنات 
القائمـة على حسـاب الأراضي الفلسـطينية –في القـدس العربية - أو زيـادة عدد البؤر 

الاستيطانية داخل التجمعات السكانية الفلسطينية.
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• تقليل عدد سكان البلدة القديمة في القدس بذريعة تخفيف الكثافة السكانية فيها.

• تحديد المسـاحة المحيطة بالبلدة القديمة من القدس، باعتبارها حدود المدينة التاريخية، 
يتم الحد فيها من البناء العربي ويتم استغلالها عن طريق إقامة تسع حدائق عامة.

• الإشـارة إلى جـزء كبير من المبـاني العربية (مـن 15,000إلى20,000 بيـت) كمبانٍ غير 
حاصلـة عـن تراخيص للبناء، وتثبيـت خطر الهدم عليها، وذلك تحت شـعار «شرعنة» 

البناء في القدس».

ج. تطوير شبكة الطرق والمواصلات بهدف ربط المستوطنات في القدس العربية مع بعضها 
البعـض مـن جهـة، ومع الشـطر الغربي من جهـة أخر￯ (خـط القطار الخفيف على سـبيل 

المثال(، بالإضافة إلى كونها أداة تحد من توسع القر￯ والتجمعات العربية.

د. التخطيط لتحضـير البنية التحتية لتطوير المركز التجاري الرئيس والمنطقة الصناعية)، في 
(الشطر الغربي من المدينة(، بهدف استجلاب وتشجيع الصناعات المتطورة المنتجة والمندمجة 

في لعبة العولمة.

ذ. تعزيز مكانة القدس كمدينة سياحية عالمية.

ر. تحديـد المناطـق الخـضراء والمفتوحـة عـلى كل المسـتويات، القـدس الكـبر￯ والأحيـاء 
والتجمعات السكنية.

ز. تشجيع الاهتمام بالبيئة، والعمارة الخضراء (الصديقة للبيئة).

بالنظر إلى تطبيق القوانين الإسرائيلية على القدس الشرقية بعد ضمها، فلم يكن أمام المواطن 
ا  ، إلا متابعة قضاياه أمام المحاكم المحلية «الإسرائيلية، المختلفة دفاعً المقدسي الفلسطيني بدّ

عن حقه في الوجود والدفاع عن عقاره في القدس من الهدم أو المصادرة.

٣. أز�� ا���اء �
 ا���س ا������:
سـببت أزمة البنـاء في القدس، وحالة الإجـراءات القانونية المعقـدة للحصول على رخصة 
بنـاء من قبل المواطن الفلسـطيني المقدسي في القدس، إلى قيام الفلسـطينيين بإقامة عشرات 

وحدات السكن دون تراخيص، وهي معرضة للهدم بموجب قرارات إسرائيلية.

وعلى الرغم من أن عدد سـكان القدس الفلسـطينيين من المتوقع أن يصل حوالي 400 ألف 
نسـمة العـام 2020م، إلا أن التخطيـط الـذي تقـوم به إسرائيـل لا يتعامل مع هـذه الزيادة 
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المحتملـة، ولا يقـترح الاعـتراف بأيٍّ مـن المباني غير المرخصـة، وبالتـالي لا يقترح أي حل 
لأزمة المباني والسـكن في القدس الشرقية، ولا يطرح حلولاً على مستو￯ المدينة كاملة يلبي 
الاحتياجـات المتوقعة للفلسـطينيين، بـل يقوم بشرذمـة القدس الشرقيـة إلى أحياء صغيرة 
وحـارات متناثرة، كما يسـعى إلى زيـادة الكثافة في الأحياء القائمـة، ويتضح عدم التخطيط 
لأي مراكز خدماتية مدنية، مثل المراكز الثقافية والرياضية والمناطق الصناعية والسـياحية.. 
الـخ. لهـذا فإن المخطـط الهيكلي المقـترح يهدف إلى زيـادة أزمة السـكن القائمـة في القدس 
الشرقية، حيث إن هذا العدد المقترح إضافته من الوحدات السـكنية للفلسـطينيين والتي لا 
تتجاوز 10000 مسكن، لا يتماشى مع النمو الطبيعي المتوقع لأهل القدس الشرقية، إضافة 

للعجز القائم حتى يومنا هذا.

بعيد الضم في العام 1967م، ألغت السلطات الإسرائيلية خطة التطوير (الأردنية) التي كانت 
لق فراغ تخطيطي  قد اعتمدت عام 1966م، والتي أتاحت فرصة واسعة للتطوير، وهكذا خُ
بانتظار اعتماد خطط جديدة، وفي هذه الأثناء لم يتم إصدار إلا عدد نادر من تراخيص البناء 
لأغراض خاصة للفلسطينيين، وفي مناطق محصورة للغاية. ومنذ الثمانينيات، أُعدت خطط 
عامـة لمعظـم الأحياء الفلسـطينية في القـدس الشرقية، والسـمة الملفتة في هـذه الخطط هي 
ظر  نفت نسـبة 40 بالمئة منهـا «كأراضٍ مفتوحة»، يحُ المسـاحة غير الاعتيادية للأرض، إذ صُ
فيها أي شكل من أشكال المشاريع الإنشائية. ولا تسمح الخطط التي اعتُمدت بحلول نهاية 
العـام 1999م بالبناء إلا على أكثر قليلاً مـن 11 بالمئة من الأراضي في منطقة القدس الشرقية 
التي يملكها أشخاص فلسطينيون، وهذه الأراضي تقع بصورة رئيسة ضمن مناطق مأهولة 
، ويتـم إصدار خطط عامـة منفصلة للمسـتوطنات اليهودية وللأحياء الفلسـطينية،  أصـلاً
مع اعتماد معايير مختلفة بشـكل واضح، فالخطط الخاصة بالأحياء الفلسـطينية تتسـم بقيود 
جغرافية، وتفتقر إلى الطاقة الاسـتيعابية الكافية ولم تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان 

الفلسطينيين.

ا «بخط أزرق»، حول معظم المناطق المأهولة  ومن الناحية الجغرافية، ترسم الخطط حدودً
الحاليـة، تُقسـم الأراضي بداخلهـا عـلى نحو يسـمح بتطوير «لسـد الثغـرات» على قطع 
أراض فضاء بين المباني القائمة، ولم يتم قط تخصيص يُذكر لأرض جديدة للبناء. ويشـار 
في السـجلات الإسرائيليـة إلى الحاجـة إلى حصر الحـدود، حيث لا يتم تجـاوز «الحصة» 
كمبرر لتضييق حدود مشـاريع البناء، وتُصنـف الأراضي الموجودة خارج الخط الأزرق 
«كمسـاحات مفتوحـة» لا يُسـمح بإقامة أي مشـاريع عليها، ممـا يمنع عمليًـا في أغلب 

الأحيان حتى المشاريع الزراعية.
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واسـتُخدم تصنيـف الأراضي «كمسـاحات مفتوحـة» بصـورة متكـررة لتجميد مشـاريع 
ا لإقامة مسـتوطنات إسرائيلية (كما حدث في  اسـتغلال الأرض إلى أن تتـم مصادرتها لاحقً

ا في جبل أبو غنيم). شعفاط وبيت صفافا والمستوطنة الكبر￯ الأحدث عهدً

نفت لبناء مساكن فلسطينية في الخطة الأردنية   فمثلاً الأرض الموجودة في شعفاط، والتي صُ
للعـام 1966م، أعـادت إسرائيـل تصنيفها فيما بعد «كمسـاحة مفتوحة» وزرعتها بأشـجار 
صصت للصندوق الوطني اليهودي لإنشـاء مساكن لليهود تم  السرو؛ وفي العام 1994م خُ

بناؤها منذ ذلك الحين.

�ان ���ال ¨�§ ��ا�� ا�����¯ وا���اء �� 
٤. �¾�� �
 ا���ــ�ان �
و·�م ا���ازل وا��¬ادرة:

للموضوع علاقة بالقوانين التي فرضت إسرائيل تطبيقها على القدس الشرقية بعد احتلالها 
ا، ومن أهـم القوانين التي تـم اسـتخدامها في قضية حي البسـتان، فانون  كـما تحدثنـا سـابقً
اسـتملاك الأراضي للمنفعة العامة لسـنة 1943م، والذي يسـمح لوزير المالية (الإسرائيلي) 
بالإعلان عن مصادرة ما شاء من الأراضي والأملاك، إذا رأ￯ أن هناك حاجة عامة لذلك، 
ا للاعتبـارات التي يرتئيها وزير المالية الإسرائيلي، ويعطي  ويحـدد القانون المنفعة العامة وفقً
لمالك الأرض التي صدر أمر بمصادرتها الحق في الحصول على تعويض يسوي سعر الأرض.

التفسـير الـذي أعطته المحكمـة العليا الإسرائيلية لهذه السـلطة يشـمل المصـادرة من أجل 
ا تشـمل هذه  الاسـتيطان اليهودي وإقامة مسـاكن لليهود القادمين الجدد إلى إسرائيل، طبعً

السلطة مصادرة الأرض لبناء أي نوع من المباني العامة أو المرافق الحكومية.

وعـادة لا يعلـن وزيـر الماليـة الإسرائيـلي أسـباب مصـادرة الأرض للمنفعة العامـة، المرة 
الوحيـدة التي أوضـح فيه وزير المالية ذلك كانت في العـام 1991م، حين صرح أن الغرض 
مـن مصـادرة الأراضي الواقعـة في جبل أبو غنيـم (ما بين القدس وبيت لحـم) كان لغرض 
أن المصادرة سـتخصص لبناء حي سـكني، والحي السكني كان عبارة عن مستوطنة جديدة 

باسم (مستوطنة جبل أبو غنيم).

وكذلـك قانـون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام 1965 والذي دفع المقدسـيين إلى البناء دون 
ترخيـص في ظـل غيـاب التخطيـط الهيكلي مـن ناحيـة، والتكاليـف الباهظـة والتعقيدات 
الإجرائيـة والقانونية المرافقة لعملية الحصول على رخصة بناء، حيث تحدد المادة (145) من 
قانـون التنظيم والبناء لسـنة 1965م، وأنظمة التخطيط والبناء (العمل والاسـتعمال) الذي 
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يحتاج إلى رخصة لسنة 1967م، الحالات التي يجب فيها تقديم طلب رخصة ومن بينها:

 - إقامة بناية جديدة، هدمها أو إقامتها من جديد.

: شـباك خارجي، إغلاق شرفة، موقف مسـقوف، جدار،   - كل إضافـة لبناء قائم مثلاً
عريشة، عريشة من خشب، بما في ذلك سقف شرفة قائمة، حتى لو كان من مواد خفيفة 

مختلفة.

 - كل تغيير في الجدران الخارجية.

 - تخطيط طريق، من حيث شقها وإغلاقها.

 - حفـر وتعبئة تغير سـطح الأرض، من جهة ثباتها وأمانهـا، وذلك بوضع بنى تحتية أو 
جدران داعمة.

 -  قامـة أو وضـع مبنـى مؤقـت مثل مكتـب مبيعات، كذلـك وضع مخـزن، أو حاوية 
وبنايات متنقلة.

 - كل طلب لاستعمال البناء لغرض استثنائي أو تم التصديق عليه في الماضي في رخصة 
البناء.

وعمليًّا لاستصدار رخصة بناء، فإن مقدم الطلب يجب أن يستكمل تقديم الوثائق الآتية:

1. إثبـات ملكيـة الأرض المـراد البنـاء عليها بتقديم وثائـق ملكية معتمدة مـن قبل الدائرة 
القضائية للبلدية:

أ. كوشـان طابو (لايحتاج إلى تصريح من ضريبة الأملاك إلا في حالة بيع الأرض للغير 
فعندها يتوجب تقديم الوثائق الآتية:

ب. إخراج قيد.

ج. تصريح ضريبة الأملاك بتاريخ حديث.

ا إسرائيليًّا. د. تصريح من مختار المنطقة مصادق بخاتم وتوقيع محامٍ حمل ترخيصً

ا بخاتم محامٍ وتوقيعه. هـ. تصريح شخصي من صاحب قطعة الأرض مصادق أيضً

و. مخطط مسـاحة لـلأرض، عليه ملصق يحمل ختـم دائرة أراضي إسرائيـل وتوقيعها، 
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وينفـي وجـود أي حقوق ملكية للدائرة في قطعـة الأرض، مرفق بتصريح من محامٍ يفيد 
بأنه قام بفحص قطعة الأرض في سـجلات دائرة أراضي إسرائيل وتأكد بنفسه من عدم 

اعتراض الدائرة على طلب الترخيص.

 2. وثيقة «خط بناء» ويتم استصدارها من دائرة المساحة والاستعلامات في البلدية كالآتي:

ا إسرائيليًّا. اح يمتلك ترخيصً  أ. تقديم مخطط مساحة للأرض مصدق بختم وتوقيع مسّ

ب. تعبئة نماذج يقدمها الموظف المسؤول تتطلب معرفة بيانات الأرض، واسم مالكها، 
ومقدم طلب البناءعليه، ومعلومات عن طبيعة ومساحات المبنى المراد إقامته.

ج. صورة عن كوشان الأرض.

 3. في حال كان المطلوب هدم بناء قائم واستبداله بآخر أو إضافة طوابق أو اجتزاء منها إلى 
بناء قائم في توجب تقديم صور فوتوغرافية لواجهات البناء الأربع.

4. يتوجب على المهندس المسؤول عن متابعة الترخيص تسليم:

أ. موافقة قسـم الملاجئ من مهندس الدفـاع المدني، ويتم الحصول عليه كالآتي: تصميم 
غرفـة محكمة في داخل كل شـقة سـكنية في البناء المخصص للسـكن، وغرف محكمة في 
ا على المسـاحات)، والتوجه إلى المهندس بثلاث نسـخ  المبـاني التجاريـة والعامة، (اعتمادً
مـن المخططـات المعمارية والإنشـائية للمبنى، والغرف المحكمة، في منـح موافقته بختم 

وتوقيع، ويحتفظ القسم بنسختين وتبقى الثالثة مع طالب الترخيص.

ب. موافقة قسم تنظيم السير في البلدية.

ج. موافقة شركة كهرباء محافظة القدس على تمديد البنى التحتية اللازمة إلى المبنى.

 د. دفع رسوم ضريبة التحسين التي يعتمد تقديرها على مساحة الأرض ومساحة البناء 
وثمن الأرض في تاريخ المصادقة على التنظيم الهيكلي الذي يشملها.

هـ. موافقة (شركة جيحون للمياه والري الإسرائيلية) بتسديد رسوم تمديد البنى التحتية 
ا. لإيصال المبنى بالشبكة ويعتمد تقدير المبلغ على مساحة الأرض ومساحة البناء أيضً

و. موافقة (خدمات الإطفائية والإنقاذ) على جاهزية المبنى لمواجهة الحرائق، واسـتقبال 
سيارات الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وتقدم خدمة الموافقة على المخططات مقابل 

مبلغ مالي.
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ز. موافقة شركة الهواتف «بيزك» الإسرائيلية على إيصال المبنى بالشبكة، وذلك بالموافقة 
على مخططات التمديدات التي يتم تسليمها لموظف الشركة المسؤول.

ح. موافقـة دائرة الآثار على تخصيص أيام لزيـارة الموقع والوقوف على أعمال الحفريات 
ا على عدد الأيام المقترحة  بعد إصدار الرخصة ويتم دفع رسـوم وتكاليف الزيارة اعتمادً

من الموظف المسئول.

ط. موافقة دائرة الطرق في البلدية بتسليم إحد￯ نسختي موافقة دائرة السير الإسرائيلية. 

ي. التعاقد مع شركة إسرائيلية لتعمل على فحص الباطون المستعمل في البناء ومطابقته 
للمواصفات.

ك. التعاقد مع شركة إسرائيلية للسـماح باسـتعمال مكباتهـا للتخلص من الردم والطمي 
الناتـج عـن عملية البناء مع التقيد بكمية الأطنان المتفـق عليها مقابل مبلغ مالي يودع في 

حساب الشركة البنكي.

ب غاز الـرادون المتجمع  ل. الحصـول عـلى موافقـة دائرة جـودة البيئة بخصوص تـسرّ
بشكل طبيعي في التربة.

ا حسـبما يصـدر عن الدوائر  إضافـة إلى طلبـات أخـر￯ تختلف التعليمات بخصوصها دوريًّ
الإسرائيلية المختصة.

كل ذلك دفع أهالي حي البسـتان على البناء دون ترخيص في ظل غياب تخطيط يسـمح لهم 
بالبناء على أراضيهم.

وتشـكل حالة حي البسـتان حالة قانونية نـادرة تجمع ما بين هدم المنازل على أسـاس البناء 
غـير المرخص، والاسـتيلاء عـلى الأرض للمصلحة العامـة لإقامة ما يطلـق عليه «حديقة 
وطنيـة»، وبالتـالي فإن بحث قضية حي البسـتان يـأتي في إطار البحث في إطـار هدم المنازل 
(البناء دون ترخيص) والمصادرة للمصلحة العامة. كما تشكل حالة نادرة في إطار استخدام 
الأمـر (212) مـن قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام 1965م، الذي ينفذ أوامر الهدم على 

أساس «المصلحة العامة» بصرف النظر عن تاريخ بناء المبنى المنوي هدمه.

وللتعريـف أكثر بالحي، فإنه يقع في بلدة سـلوان جنوب البلـدة القديمة من القدس، حيث 
تنشـط الجمعيات الاستيطانية، وفي مقدمتها جمعية إلعاد للاسـتيلاء على العقارات والمنازل 
في سلوان، وخاصة في حي وادي حلوة المجاور للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى وضع 
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دائرة الآثار الإسرائيلية يدها على ما يطلق عليه «منتزه داود الوطني» وتقوم بحفريات أثرية 
في حي وادي حلوة.

ويقع مباشرة أمام حي وادي حلوة، الحي المعروف بحي البستان في سلوان، نسبة إلى بستان 
سـلوان الذي ترويه مياه عين سـلوان التاريخية، ويحتوي حي البسـتان على 88 منزلاً يقطنها 
حـوالي 1500 مواطن، وتنوي بلدية القدس الإسرائيلية هـدم الحي بالكامل، وذلك بحجة 

الرغبة في الكشف عن موقع أثري من أيام هيكل داود.

كتبت الكلمات بالتفصيل في وثيقة رسمية موقعة من مهندس بلدية القدس في تشرين الثاني 
2004، حيث تقول الوثيقة:

«الموضوع: إجلاء البيوت غير الشرعية في وادي الملوك

بدايـة القـدس هـي في مدينة الملـك داود، فعلى هذا التـل والمناطق المحيطة بـه توجد البقايا 
الأثرية منذ خمسـة آلاف سـنة خلت، ولهذه البقايا قيمة كبيرة دولية ووطنية، وتوفر للمدينة 

مكانتها كواحدة من المدن المهمة في العالم».

«ووادي الملك، الذي هو أحد المكونات المهمة لوادي قدرون، يشكل مع مدينة داود وحدة 
أثريـة كاملة تتواصل فيها جميع المواقع، وتشـكل بدورها مكونًا مهماًّ لفهم الكل المؤلف من 

أجزاء وحقبات مختلفة».

«لقـد تقرر من الناحية التشريعية منذ بداية التخطيط الحديث للمدينة في عهد الانتداب، أن 
الـوادي المحيـط بالبلدة القديمـة والمناطق المحيطة بها التي تم إعدادها في سـبعينيات القرن 
العشرين، جر￯ تحديد النقاط الهادية للتخطيط والتنمية، وكيفية استخدام الأرض، وشبكة 
الشـوارع، وكذلك النقاط الهندسـية الهادية بالتفصيل، وذلك مـن أجل المحافظة على طابع 
ا كل المنطقة التي تقـع في حوض البلدة القديمة. ووفق  المدينـة الواقعة داخل السـور، وأيضً

هذه الخطة تم تحديد منطقة وادي الملك منطقة عامة مفتوحة».

ا لكل ما سبق ذكره، فإنني آمر هنا بإزالة كل الأبنية غير الشرعية في وادي الملوك». «ونظرً

تشير الوثيقة بشكل واضح إلى رغبة إسرائيل في وضع اليد على أرض البستان وهدم المنازل 
فيها وإقامة حديقة وطنية تحت مسمى «حديقة الملك داود».

إن التصريحات اللاحقة لقرار البلدية الإسرائيلية والقاضي بتطبيق مخطط قديم لد￯ البلدية 
الإسرائيلية يحمل الرقم ع/م/9، يؤكد أن القانون الإسرائيلي يسـتخدم لإغراض سياسـية 
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متمثلـة في مصـادرة الأرض وهـدم المنـازل وطـرد السـكان، وتغيـير واقـع في أرض محتلة 
بموجـب القانـون الدولي، ويؤكد ذلك بشـكل خـاص التصريحات الصـادرة عن مهندس 

البلدية الإسرائيلية «أوري شطريت» والتي أعقبت قراراته والتي جاء فيها.

«إن بإمكاننـا منـع السـكان (الفلسـطينيين) مـن دخول بيوتهـم حتى لو لم نتمكـن من هدم 
البيـت نفسـه بحجة أن البناء غـير المرخص لا يسري عليه التقادم. إننـي أنوي هدم بيوتكم 

لمصلحتكم أنتم لإنقاذكم من فيضانات هذا الوادي».

ـيدت في المنطقة قبـل عام 1967   «أنـوي تجـاوز منـع القانون الإسرائيـلي بهدم المباني التي شُ
وتلـك التي بنيت قبل أكثر من سـبع سـنوات ويسري عليها قانون التقـادم والتي لا يمكن 

هدمها ولو بنيت دون ترخيص».

وأضاف هذا المهندس في مقابلة مع راديو «يروشليم» الإسرائيلي أن المخطط المعني سيشمل 
ه «الحـوض المقدس»  المناطـق المحيطـة بالقـدس القديمـة ليحاصرهـا بحزام إسرائيلي سـماّ

(سلوان وسفوح جبل الزيتون (الطور) ووادي الجوز والشيخ جراح). 

ويمثل المخطط عملية نقل جماعي (ترانسـفير) للفلسـطينيين من القدس، ولتمرير المخطط 
ا بإخلاء وهدم، في محاولة  بخداع المواطنين قامت بلدية القدس الغربية بتوجيه 30 - 40 أمرً
عية أنها تبحث لهم عن  منها لشق الموقف الرافض والموحد لسكان سلوان وحي البستان، مدّ
«أرض حكومية» كبديل لأراضيهم، ومع هذا فإن البلدية تؤكد أنها ستهدم بيوتهم حتى لو 

. لم تجد للسكان حلاً بديلاً

ا إعادة تطبيق المادة (5/212) من قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لسـنة  وما ميز القرار أيضً
1965م، وتطبيـق هـذه المـادة على منازل في حي البسـتان تم بتوجيه قـرار صادر عن محكمة 

ه إلى مجهول ومن خلال مجهـول وبخصوص مجهول، والذي  البلدية للشـؤون المحليـة موجّ
أمـر فيه القاضي بأن يقـوم صاحب البناء بهدم منزله بيده حتى تاريخ 2005/3/28 كما منح 
بموجبـه تخويـلاً للجنة التنظيـم والبناء الإسرائيليـة بهدم المنزل بعد تسـليم الأمر لصاحب 
المنـزل إذا تخلـف عـن الهـدم وتكليف صاحب المنـزل بدفـع كل تكاليف الهدم للسـلطات 

الإسرائيلية.

وقد استخدم قانون «المصلحة العامة» هنا، حيث رفضت بلدية القدس الإسرائيلية طلبات 
ودرت  ترخيص البناء التي قدمت من قبل المالكين الفلسطينيين في حي البستان، وبالتالي صُ
أراضيهـم مـن أجل خدمـة المصلحة العامة بإقامة مواقف سـيارات وحافلات سـياحية في 
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الجـزء الشـمالي مـن حي البسـتان، وحديقة في القسـم الجنوبي مـن الحي، واسـتخدام الأمر 
(212) السـابق الذكر عادة ما يكون عندما يكون صاحب الملك غائبًا، مثلاً في حالة وفاته، 
أو لا يعرف صاحب المبنى، حيث لم تسـتطع إسرائيل أن تثبت هنا أن بعض البيوت في حي 
البسـتان لم يكن بناؤها قانونيًّا، فقررت هدمها مسـتخدمة هذا الأمر الذي يرجع إلى «أهمية 
تاريخيـة وأثريـة للمنطقة بالنسـبة للشـعب اليهودي» (كـما ورد في الوثيقـة المترجمة أعلاه)، 
وهـدم المنازل الأخـر￯ بحجة البناء غير المرخص، هذا يوضـح أن «المصلحة العامة» تعني 

اهتمامات اليهود ومصالحهم مستثنية أي وجود أو ملكية فلسطينية للحي.

 ولـد￯ السـكان وثائق تشـير إلى ملكيتهم لأرض البسـتان، وعرضت أمـام الباحث وثيقة 
من العهد البريطاني، يشـير إلى تقسـيم الأراضي في حي البسـتان بين عائلات بلدة سـلوان 

المختلفة، مما يشير بشكل واضح إلى أن الملكية مثبتة لسكان الحي.

إن اسـتخدام القانـون يتـم من قبـل إسرائيل بما يحقق الغـرض من تطبيقـه، وليس بما يفسر 
بشـكله الصحيح، حيث إن الوثائق تشـير إلى ملكية العائلات لحي البستان، والبناء المقام به 
صحيح أنه تم دون ترخيص، لكن مجرد موافقة البلدية الإسرائيلية على إبقاء جزء من الحي 
في إطار المخطط البديل الذي قدمته والذي قسـمت على أساسـه الحي إلى قسـمين: الشرقي 
والغـربي، وأشـارت إلى إمكانيـة الاحتفـاظ بــ22 منزلاً في الجـزء الشرقي وإقامة مشـاريع 
. وهذا يشـير إلى أن اسـتخدام القانون  المصلحـة العامـة في الجزء الغـربي بعد هدم 22 منزلاً
هنا يتم لتحقيق أغراض سياسـية تنوي من خلالها إسرائيل تقليص الوجود الفلسـطيني في 
ا خدمة أهداف اسـتيطانية بالاسـتيلاء على  القدس، وطرد سـكان الحي من القدس، وأيضً

أرض لصالح جمعيات استيطانية.

نتيجة للضغوط الدولية والشعبية أوقفت البلدية الإسرائيلية هدم الحي، حيث كان السكان 
ـا قـد تقدموا من خـلال المحامي زيـاد قعـوار بمذكرة للمستشـار القانـوني للحكومة  أيضً
الإسرائيليـة مطالبـين بعـدم هدم الحي، أعلـن رئيس البلديـة عن تراجعه عـن تنفيذ الخطة 
وإتاحـة الفرصة لسـكان الحي لتقديم مخطط يعبر عن الاحتياجـات التطويرية الخاصة بهم، 
وفي شـهر آب 2008م عرض سكان الحي مخططهم على بلدية القدس، لكن مهندس البلدية 
ا تم رفض  «شلومو أشكول» أعلمهم أن المخطط الذي تقدموا به لن يبحث قريبًا، ثم لاحقً
هذا المخطط البديل، وتقدمت البلدية الإسرائيلية بمخطط من طرفها يشمل هدم 22 منزلاً 
فقط من الحي لغرض إقامة مصالح عامة فيه. وفي يوم الاثنين 21 حزيران 2010م صادقت 
لجنـة التخطيـط التابعة لبلدية القـدس الإسرائيلية رسـميًّا على خطة مطـورة تتعلق بتطوير 
حي البسـتان والتي سـتؤدي إلى تقسـيم المنطقة إلى قسم شرقي وقسـم غربي، وبالتالي إزالة 
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22 منـزلاً في القسـم الغربي من خـلال عمليات هدم أولية، وقد أشـار رئيس بلدية القدس 
الإسرائيلية الذي شـارك بالمصادقة على الخطة بأن الفلسـطينيين المتضررين سيسمح لهم بأن 

يبنوا مساكن بديلة وقريبة من مواقع منازلهم.

٥. ا����Áات:
1. دعم المواطن الفلسـطيني بشـتى الأساليب القانونية المتاحة من أجل الحفاظ على رخصة 
بقائه في القدس، ضمن هذا النشاط تندرج عمليات التوعية لكامل أفراد المجتمع على المكانة 
القانونية للسـكان الفلسـطينيين بالقدس الشرقية، كذالك يندرج ضمن هذا النشاط العمل 
عـلى شرح الإجراءات والخطوات التي يجـب اتخاذها أو الامتناع عنها من أجل الحفاظ على 
الهويـة الفلسـطينية التي تعتبر رخصة الإقامة بالقدس. في هـذا المضمار يجب أن يكون هناك 
دعـم واسـع للإجـراءات القانونية التي من شـأنها الحفـاظ على تواجد الأفـراد والعائلات 

بالقدس ومنع تشتيتهم منها.

2. توفـير الطواقـم القانونيـة المختصـة لمعالجة قضايـا المواطنين أمـام المحاكـم الإسرائيلية 
عـلى الرغـم من قناعتي بأن اللجـوء إلى القضاء المحـلي الإسرائيلي عديم الفائـدة من ناحية 
ا وتتعلق فقط  تحقيـق العدالـة للمواطن المقـدسي، وإن كانت هنـاك فائدة فهي محدودة جـدًّ
بالإجـراءات. كذلـك لا بد مـن متابعـة المحامين من جهاز رسـمي مختص يفهـم بالقانون 
الإسرائيلي واللغة العبرية حتى لا يضر المحامي الموكل بمصالح موكله، كما حصل في بعض 

ا لواجبه المهني والأخلاقي. القضايا المتعلقة بالعقارات خلافً

3. العمـل دبلوماسـيًا لتغيير المكانـة القانونية للمواطنـين الفلسـطينيين في القدس الشرقية 
باعتبارهم أهل البلاد وأصحابها.

4. العمل دبلوماسـيًا على الحفاظ على الحيز الجغرافي للقدس الشرقية كحيز فلسطيني عربي 
له صبغته ووحدته الجغرافية والقومية والاجتماعية الخاصة.

5. العمـل قانونيًـا ودبلوماسـيًا للحفاظ على البناء الفلسـطيني ليبقى لكل عائلة فلسـطينية 
مأو￯ داخل حدود القدس الجغرافية.

6. دعم جميع الأنشـطة القانونية والدبلوماسية، والتي من شأنها الحد من سياسات التهجير 
وهدم البيوت.

7. العمـل دبلوماسـيًا وسياسـيًا وقانونيًـا لتوفير الخدمـات اللازمة للمجتمع الفلسـطيني 
ا. ا وليس فقط أفرادً ا واحدً بالقدس الشرقية باعتباره مجتمعً
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• على مستو￯ استخدام أدوات القانون الدولي:

ا للأمم المتحـدة، وفي هذا  1. الاهتـمام بإعـادة موضوع القـدس والقضية الفلسـطينية مجددً
الإطار، فإن الاعتراف بدولة فلسـطين غير عضو الآن في الأمم المتحدة يشـكل ضمانة لعدم 
فـرض الاحتـلال لما يراه من حلول وأسـس لتسـوية قضيـة القدس والقضية الفلسـطينية. 
وبالتـالي إصـدار قـرارات واضحـة وصريحـة بتجديـد تأكيد المجتمـع الدولي عـلى الوضع 
القانوني للقدس كمدينة محتلة، ورفض كل الإجراءات والممارسـات التي تقوم بها سـلطات 

الاحتلال الإسرائيلي لتهويد هذه المدينة وإلحاقها بإسرائيل.

2. إثارة الفلسـطينيين لموضـوع التزامات إسرائيـل التي قطعتها أمام الجمعية العامة بشـأن 
احترامهـا لقرار التقسـيم وحق العـودة والوضع القانـوني لمدينة القدس وهـي الالتزامات 
التـي توقف عليهـا اعتراف الأمم المتحدة بدولة إسرائيل، حيث تـم قبول عضوية إسرائيل 
في الأمـم المتحـدة بطلبها الثاني بتاريـخ 1949/2/24 بعد تأكيد إلزاميـة كل من القرار رقم 
181 والقـرار 194 ووجـوب احترامها وتطبيقها من قبل الأطـراف المخاطبة بها وعلى وجه 

التحديد الطرف الإسرائيلي.

3. بالرجوع لأحكام ومبادئ قواعد القانون الدولي العام ولأحكام القانون الدولي الإنساني 
الخاصـة بالاحتلال الحربي، نجد تأكيد كل المادة 146 مـن اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 88 
مـن أحـكام بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيـف الأربع، على حق الأطراف 
التـي تـضررت من اقـتراف الغير لجرائـم دولية بحقهـا في ملاحقة الأمريـن بارتكاب هذه 
الجرائم ومرتكبيها ومسـاءلتهم كمجرمي حرب أمام محاكمهـا الوطنية، كذلك أكدت على 
ا المادة 6 من ميثاق محكمة نورمبرغ «.. ويسأل الموجهون والمنظمون  هذا الحق وضمنته أيضً
والمحرضـون والمتدخلـون «الـشركاء» الذين سـاهموا في وضـع أو تنفيذ مخطـط أو مؤامرة 

لارتكاب إحد￯ الجنايات المذكورة أعلاه عن كل الأفعال المرتكبة...».

مـن هذا المنطلق هناك إمكانية ملاحقة جميع الأشـخاص الذين غيروا معالم الأرض المحتلة 
ا لقواعد وأحـكام قانون الاحتلال  (القـدس) وهدمـوا المنازل وصادروا العقارات اسـتنادً

الحربي وقواعد قانون النزاعات الدولية المسلحة.

4. هناك دور المؤسسـات الحقوقية ومؤسسـات المجتمع المدني بتوثيـق الانتهاكات، خاصة 
المتعلقـة بـالأرض، وبالتـالي التركيز على المخططـات الهيكلية الإسرائيلية للقدس كوسـيلة 
لتكثيف الاسـتيطان وممارسـة سياسة التهجير للفلسـطينيين من القدس. واستمرار إصدار 
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التقاريـر والتواصـل مـع المؤسسـات الحقوقيـة الدولية ومركبـات الأمم المتحـدة المختلفة 
والشخصيات القانونية الدولية.

5. تفعيـل دور رجـال القانون وخاصة المختصين في مجال القانـون الدولي، وإعطاء الفرصة 
لإبداء الرأي القانوني، وخاصة في مجال المفاوضات السياسية، حتى تبقى المرجعية القانونية 
وقرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي هي المرجعية الأساسية لأي عملية تفاوضية، 
وحتى تكون النتائج متوافقة مع البعد القانوني الذي يضمن الحق وخاصة بموضوع القدس 
ومواجهـة الفقـه القانوني الإسرائيلي الذي يحاول أن يجعل مـن قضايا القدس المختلفة مجرد 
ملحـق بالقانـون الإسرائيلي وبمرجعية المحاكم الإسرائيلية وبشـكل خـاص محكمة العدل 

العليا الإسرائيلية.

لنحافظ على القدس ومقد ساتها الإسلامية والمسيحية


